بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات في قضية السعر المرجعي

ورقة  عمل مقدمة من الدكتور محمد سهيل الدروبي في ندوة العمل المصرفي بين الفائدة والمرابحة التي أقامتها جامعة الجنان في طرابلس – لبنان يوم 23/5/2009
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

 من المواضيع الهامة التي يجب أن تكون مثار بحث جدي لإدارات المصارف الإسلامية والمهتمين بالصيرفة الإسلامية، موضوع السعر المرجعي، أو بتعبير آخر الأساس الذي يمكن اعتماده لتحديد معدل أو نسبة الربح المقبولة للمصرف في عمليات التمويل المختلفة، وخاصة في أدوات التمويل المعتمدة على عقود البيع. وكمثال ، المرابحة والثمن فيها كما هو معروف سعر الشراء أو التكلفة مضافا إليه هامش ربح للمصرف، والسؤال الذي يشكل أساس موضوعنا هو مامقدار الربح المناسب وماالأساس أو المرجع الذي يمكن الإعتماد عليه لتحديده.
جرت معظم المصارف الإسلامية على اعتماد سعر الفائدة المتداول في البنوك الربوية أو معدلات الفائدة التي تحددها هذه البنوك أو البنك المركزي كسعر مرجعي لتحديد هامش الربح لأدوات التمويل والإستثمار الإسلامية. وقد يكون في الإعتماد على سعر الفائدة كمرجع لتحديد هامش الربح بعض الإيجابيات، منها مثلاً:
1- مايتعلق بالمنافسة بين البنوك التقليدية ومنتجاتها، فيرى البعض أن تحديد هامش ربح مرابحات السيارات مثلا بشكل قريب أو مطابق لمعدل الفائدة المحدد لدى البنوك التقليدية على قروض شراء  السيارات سعطي ميزة للمصارف الإسلامية، حيث أن تكلفة التمويل ستكون مناسبة للعميل الراغب بشراء سيارة في حال مقارنته لتكلفته بين تكلفة القرض من البنك التقليدي وبين تكلفته في حال شرائه السيارة مرابحة من مصرف إسلامي، وبالتالي فقد يفضل شراءها مرابحة كونها حلالا مثلا.

2- ويرى البعض أيضاً، أن الإعتماد على سعر الفائدة المتداول كمؤشر أو كأساس لتحديد هامش ربح منتجات التمويل الإسلامية أمر لابد منه لعدم وجود أساس آخر يمكن الركون إليه بسهولة ويسر ومتاح لإدارات المصارف الإسلامية.
3- ويذهب البعض إلى أن الإعتماد على سعر الفائدة كأساس مرجعي سيحقق للمصرف الإسلامي من حيث المبدأ ربحا مشابها لما تحققه البنوك التقليدية من فارق سعر الفائدة المدينة والدائنة، وذلك يتيح للمصرف الإسلامي توزيع أرباح للمودعين قريبة أو مشابهة من سعر الفائدة على الودائع للمودعين في المصارف التقليدية، وهذا سيؤدي بالتالي إلى احتفاظ المصرف الإسلامي بموديعيه الذين قد يقارنون مايحصلون عليه من ربح على ودائعهم الإستثمارية في المصارف الإسلامية مع ماقد يحصلون عليه من فوائد على ودائعهم في البنوك التقليدية.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأرباح التي يمكن للمصرف أن يوزعها على مساهميه، فالإعتماد على سعر الفائدة كسعر مرجعي لتحديد هامش الربح سيؤدي لتوزيع أرباح مشابهة لنسب الأرباح التي ستوزعها البنوك التقليدية على مساهميها.
وواقع الأمر أن الإعتماد على سعر الفائدة كأساس مرجعي لتحديد هامش الربح نرى له عدد من السلبيات، لعل أهمها:

1- أن العميل عندما يرى أن تكلفة التمويل من المصارف الإسلامية مشابهة لتكلفة القرض من البنوك التقليدية، قد يعتقد أنه لافرق حقيقي بين التمويل من المصارف الإسلامية أو الحصول على قرض من البنوك التقليدية، وقد يعتقد أنه لايوجد أي فرق إلا بالإسم وأن النتيجة واحدة . وهذا مانراه واضحا في التعليقات التي نسمعها باستمرار من عدد كبير من عملاء المصارف الإسلامية الجدد منهم خاصة ، والذي قد لايملكون الخلفية الثقافية والشرعية الكافية والمعلومات والأسس التي يستطيعون من خلالها التفريق بين عمليات التمويل من المصارف الإسلامية والإقتراض من البنوك التقليدية، وهذا سيؤدي إلى إضعاف منافسة المصارف الإسلامية للبنوك التقليدية. 
2- إن تكاليف عمليات التمويل التي تقوم بها المصارف الإسلامية أعلى بالتأكيد من مصاريف البنوك التقليدية عند قيامها بالإقراض. ففي حين تعتمد البنوك التقليدية في تمويلها على القرض حصراً في كل عملياتها، لاتعتمد المصارف الإسلامية على القرض إطلاقا بل على عقود البيع والمشاركة، وبالتالي فهي تتكبد مصاريف إدارية ومخاطر أعلى، وإدارة المخاطر على عمليات التمويل الإسلامية بالتأكيد أعلى وأكثر تكلفة من إدارة مخاطر البنوك التقليدية. هذا من جهة ومن جهة أخرى ففي حين أن تأخر العميل بسداد قسط من أقساط القرض أو الفائدة للبنك التقليدي يرتب عليه فوائد إضافية عن كل يوم تأخير وبالتالي إلى أرباح إضافية للبنك التقليدي على القرض. في حين أنه في حال تأخر عميل المصرف الإسلامي عن سداد إلتزاماته في موعدها سيؤدي إلى خسارة مؤكدة للمصرف الإسلامي ومن غير الممكن أن يحقق المصرف الإسلامي أي عوائد إضافية على تمويله . ونتيجة كل ماسبق فإنه في واقع الأمر فإن البنك التقليدي سيحقق ربحا صافيا أعلى بكثير من المصرف الإسلامي فيما لو تساوى هامش ربحه مع سعر الفائدة.   وبالتالي وكنتيجة إضافية لذلك فلن يكون بمقدور المصرف الإسلامي أن يحقق ربحا يمكن توزيعه على المودعين أو على المساهمين مقاربا لما يمكن أن تحققه البنوك التقليدية لموديعيها ومساهميها في حال إعتماد المصارف الإسلامية على سعر الفائدة كأساس لتحديد هامش الربح. 
والذي نراه أنه لاأساس منطقي مقنع للإعتماد على سعر الفائدة لتحديد هامش الربح،  وذلك سيؤدي إلى الإضرار بالمصارف الإسلامية وإضعاف قدرتها التنافسية والتأثير على إمكانيتها وقدرتها على تحقيق أهدافها ورسالتها، ويجب أن يبقى واضحاُ الإختلاف الجذري في النظرة إلى المال والأساس النظري العقائدي لكل من الإقتصاد الإسلامي المؤسس الواقعي للمصارف الإسلامية والإقتصاد التقليدي الذي يشكل البنك التقليدي أداة رئيسية له، فبينما ينظر البنك التقليدي والفكر المؤسس له إلى المال بأنه سلعة بحد ذاته ومحل تعامل ، ننظر كمصارف إسلامية إلى المال على أنه أداة تعامل لاأكثر ولاقيمة له بمعزل عن الإنتاج أوالسلعة التي جرى تقييمها فيه وتداولها بواسطته.

بالإضافة إلى أن الإعتماد على سعر الفائدة أساسا مرجعيا لتحديد هامش الربح سيؤدي إلى تعرض المصارف الإسلامية لعدد من المخاطر، من أهمها:

1- مخاطر مؤسساتية، قد تؤدي إلى أن تفقد المصارف الإسلامية مصداقيتها وسمعتها، وخاصة عندما لايستطيع العميل تلمس الفوارق الواضحة بين التمويل من المصارف الإسلامية وبين القرض من البنوك التقليدية.

2- مخاطر مالية ومخاطر سيولة، حيث أن المصرف الإسلامي لن يستطيع تحقيق ربح مناسب لموديعيه وحملة أسهمه مقارنة بالبنوك التقليدية وبالتالي فقد يؤدي ذلك إلى سحب المودعين لودائعهم وإحجام العملاء عن الإيداعات الإستثمارية لأجل، مما سيؤدي إلى نقص في السيولة. كما أن عدم توزيع ربح مناسب لحملة الأسهم قد يؤدي إلى رغبة المساهمين التخلص من أسهمهم والتوجه لشراء أسهم في شركات أخرى تحقق عائداً أفضل، مما سيؤدي بالتالي إلى انخفاض قيمة أسهم المصارف الإسلامية في الأسواق المالية.
3- مخاطر تشغيلية ، قانونية وشرعية : فقد تلجأ بعض إدارات المصارف بدافع الرغبة لتحقيق ربح أفضل إلى تخفيض نفقات التشغيل، من ذلك مثلاً، تخفيض الرواتب والأجور أو المكافآت الضرورية للعاملين، مما قد يؤدي إلى فقدان حماستهم وولاءهم للمصرف، وكذلك قد تفكر بعض الإدارات بالتغاضي عن بعض واجباتها الشرعية الضرورية في عملياتها التمويلية، كالإستلام الفعلي والتخزين والتسليم وتحمل التبعة إلخ ... مما تظن أنه يخفض مصاريفها التشغيلية.
وقبل أن نتناول بعض الإقتراحات التي قد تكون مجدية، أود أن أشير إلى بعض النقاط الهامة:
أولا- لابد أن نتفق أولاً أن أهم مايميز المصارف الإسلامية وأهم مايجب أن تعتز به المصارف الإسلامية هو إسلامها. بمعنى أنها ملتزمة بأحكام الشريعة الغراء، وجدت أصلا لتطبيق وتحقيق غايات الشريعة وضروريات الحياة وبناء الأرض التي استخلفنا الله فيها. وبالتالي، وفي الوقت الذي لايمكننا أن نتجاهل فيه حقيقة أن المصارف الإسلامية مؤسسات ربحية تسعى إلى تحقيق ربح مناسب لمساهميها، لابد لها أن تمتلك رؤيا واضحة ورسالة وأهداف وغايات نبيلة تسعى لتحقيقها أيضاً.

ثانيا- إن المصارف الإسلامية لم توجد لأسلمة ماتقوم به البنوك التقليدية، بل لتكون بديلا حقيقيا عنها، بل أكثر من ذلك ، فهي تستطيع أن تقدم حلولاً أكثر تنوعا واكثر مرونة وملاءمة، وذلك لتعدد وتنوع منتجاتها مما تستطيع البنوك التقليدية تقديمه. وبالتالي فإن المصارف الإسلامية وجدت لتقوم بدور هام ورئيس في التنمية ولتكون أداة مأمونة فعالة لتجمبع الثروات والمدخرات من أحجام مختلفة وتوجيهها نحو استثمارات جيدة مأمونة تحقق عائدا مناسبا لأصحابها وتحقيق فوائد إقتصادية واجتماعية ملموسة في المجتمعات الإنسانية التي توجد فيها المصارف الإسلامية.
ثالثا- إن عناصر المنافسة الإيجابية التي تمتلكها المصارف الإسلامية فيما لوقامت بمهامها بالشكل المطلوب يتجاوز بكثير موضوع مقارنة تكلفة التمويل عن طريقها بتكلفة القروض من البنوك التجارية، ومن هذه العناصر على سبيل المثال لاالحصر:

1- إمكانية المصارف الإسلامية الدخول في عمليات تمويل لايمكن للبنوك التقليدية الدخول فيها، نظرا لتعدد منجات المصارف الإسلامية بينما تعتمد البنوك التقليدية أساساً واحدا للتمويل وهو القرض.

2- تتيح القوانين المنظمة للمصارف الإسلامية حقوماً لاتتيحها للبنوك التقليدية من ذلك مثلا حق التملك وممارسة التجارة.
3- إن تكلفة التمويل من البنوك التقليدية (فائدة القرض)وإن كانت للوهلة الأولى قد تكون أقل من تكلفة التمويل من المصارف الإسلامية باستخدام أدوات التمويل الإسلامية، فالمنطق السليم يرى أنه يجب أن تكون تكلفة التمويل من المصارف الإسلامية أعلى من تكلفة التمويل من البنوك التقليدية عن طريق القرض بفائدة وذلك لعدة أسباب ذات قيمة عالية منها:
- أنه لاتوجد فوائد إضافية تحتسب على العميل لصالح المصرف الإسلامي في حال تأخره عن السداد. 
- إن المصرف الإسلامي يتحمل تبعة هلاك السلعة الممولة طوال فترة حيازته لها وحتى تسليمها للعميل.

- أن المصرف الإسلامي يتحمل تبعة العيب الخفي في السلعة الممولة حتى بعد تسلم العميل لها.

- إن المصرف الإسلامي يتحمل مصاريف إدارية أعلى بما فيها مصاريف الإستلام والحيازة والتخزين والمتابعة وكل ماقد يتعلق بالسلعة أو الإدارة أو الإنتاج. في حين أن البنوك التقليدية تقتصر عمليتها على مبلغ القرض وسداده فقط.

رابعا-  إشكالية هامش الربح غالبا ماتثار في معرض أدوات التمويل التي تعتمد على عقود البيع، كالمرابحة والإيجارة والإستصناع والسلم، زفي الواقع تعتبر المرابحة على وجه الخصوص أكثر الأدوات مجالا لإثارة هذه الإشكالية، نظرة لكثرة استخدامها من قبل المصارف الإسلامية وغالبا ماتستخدم في تمويل الأفراد (سيارات – عقارات – أدوات منزلية ...إلخ) بحيث تنشأ الإشكالية من مقارنة تكلفة المرابحة مع تكلفة القروض الشخصية أو قروض السيارات من البنوك التقليدية. ورغم أن معظم المصارف الإسلامية تعتمد المرابحة أساساً لمعظم أنشطتها التمويلية (قد تتجاوز 80% من إجمالي التمويلات في بعض المصارف) فإن ذلك لايمكن إعتباره ظاهرة صحية لأسباب عديدها، لعل من أهمها:

- المرابحة يجب أ لاتشكل سوى نسبة ضئيلة من حجم أعمال المصارف الإسلامية التمويلية، حيث يفترض في المصارف الإسلامية لتكون أكثر فاعلية وأكثر سعيا لتحقيق أهدافها ورسالتها في مجتمعاتها أن تعتمد في أنشطتها التمويلية على أدوات التمويل الأخرى الأكثر فاعلية والأكثر تأثيرا في الحياة الإقتصادية كالمشاركة والمضاربة والإستصناع والسلم، ومثل هذه الأدوات يمكن اعتبارها خارج المنافسة مقارنة بما يمكن أن تقوم به البنوك التقليدية.
- تمويل الأفراد والتمويل الإستهلاكي إجمالا يجب أن لايعتبر هدفا للمصارف الإسلامية وعلى المصارف الإسلامية ألاتمارسه إلا بالحدود الدنيا وضمن معايير خاصة، إلا في حالات الضرورة التي قد تفرضها الظروف الإجتماعية.

- هناك العديد من الأنشطة الإقتصادية التي يمكن للمصارف الإسلامية تمويلها دون أن تضطر لدفع مبالغ نقدية ,إنما يكفي أن تقدم كفالتها أو تعهداتها، وذلك عند استعمالها لأدوات تمويل لاتتطلب شرعا تعجيل الدفع ، كما يمكن الإستفادة بذلك من الدعم والمعونات التي تقدمها هيئات دعم الصادرات في العديد من دول العالم لتنشيط اقتصادياتها.

- البنوك التقليدية تتعامل في تمويلها -كماهو معلوم- حصرا بالقرض والفائدة، بمعنى أنها تقرض مبلغا من المال لفترة زمنية محددة وتحتسب سعر فائدة مرتبط بمدة بقاء المبلغ في ذمة المقترض، وعائدها محصور مبدئيا بالفائدة المتفق عليها أو المستحقة. أما في المصارف الإسلامية فيختلف الأمر، إذ أنه باستطاعتها تملك الأصول ويمكنها بالإضافة إلى هامش الربح التي تحققه من وراء تمويلها الإستفادة كلياً أو جزئيا من ارتفاع سعر السلعة أو الأصل موضوع التمويل، ولا أرى مايمنع من حيث المبدأ أن تأخذ المصارف الإسلامية احتمالية أو امكانية ارتفاع سعر ماتتملكه في معرض تمويلها لنشاط ما عند احتسابها لأرباحها المتوقعة.
بعد أن استعرضنا النقاط الأساسية في إشكالية هامش الربح – السعر المرجعي- نأتي إلى بحث الحلول الممكنة لهذه الإشكالية، ولنحاول الإجابة على السؤال التالي:
لو كان من غير المستساغ أن نعتمد سعر الفائدة أساسا مرجعيا لتحديد هامش الربح في أدوات التمويل الإسلامية، فعلى ماذا نعتمد وماهي البدائل؟
يقترح عدد من الباحثين في الصيرفة الإسلامية الإعتماد على متوسط نسب الأرباح التي تحققها مجموعة مختارة من الشركات الإسلامية المالية أو المجموعات الإقتصادية والمتعددة الأنشطة، ورغم أنني قد أكون من أشد المتحمسين لإيجاد سعر مرجعي بديل لايعتمد على سعر الفائدة، إلا أنني لست مع هذا الرأي لسبب رئيس أراه هو أن المصارف الإسلامية يجب أن تكون مرتبطة بمجتمعاتها، وهي بهذا مؤسسات محلية بامتياز، بمعنى أنها فاعلة ومنفعلة بالظروف الإقتصادية والإجتماعية في البلد الذي تعمل فيه، والظروف تختلف بين بلد وآخر، وبالتالي فإن متوسط أرباح الأعمال التجارية يختلف من بلد لآخر، ومن مجتمع لآخر وبين سلعة وأخرى، وظروف الإستثمار أو التمويل والمخاطر أيضا تختلف بحدة من بلد لآخر من حيث تنوع الأنشطة والحاجات ومدد التمويل اللازمة والواقع السياسي والقانوني .. إلخ. وبالتالي تختلف الأولويات والضروريات والحاجات وكل ذلك يجب أخذه بعين الإعتبار عند البحث في تحديد هامش الربح المناسب. 

وكمثال على ذلك، عندما يكون التمويل مطلوبا لسلعة غذائية عالية الإستهلاك وعليها طلبا عاليا في بلد ما، فهذا يعني أن مدة التمويل المطلوبة ستكون قصيرة وعائد الصفقة الواحدة قد يكون محدودا، ولكن نظرا لسرعة الدوران وارتفاع الطلب فإن العائد محسوبا على أساس مدة زمنية ، سنة مثلا ، سيكون جيدا جداً. والأمر لن يكون كذلك في بلد آخر قد يكون السوق متشبعا من هذه السلعة، ولايوجد طلب كبير عليها.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، لاأرى في واقع اليوم طريقة ميسرة للحصول على تقارير موثوقة عن متوسط الربح الذي تحققه المؤسسات الإسلامية أو صكوكها أو أوراقها المالية، وخاصة أن عدد الشركات الإسلامية المدرجة صكوكها في الإسواق المالية لايزال محدودا، وهناك عدد من الشركات التي تعمل وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ليست مدرجة في الأسواق المالية أو مطروحة في التداول الفعلي. ثم أن أسعار الأوراق المالية ومتوسط أرباح الشركات المدرجة والتي يتم تداول أسهمها وصكوكها قد لاتعبر عن حقيقة الأرباح التي تحققها فعلاً هذه الشركات نظراً لتأثير المضاربات والأوضاع الإقتصادية العامة على الأسواق المالية وأسعار مايتم تداوله فيها من أوراق.
فما الحل إذا؟؟

الحل الذي أراه لابد أن ينطلق من مبادئ الشريعة الغراء الأساسية وتعاليمها، ومن هذه المبادئ التي نرى لها تأثيراً في مجال بحثنا:

1- العقد شريعة المتعاقدين.

2- لاظلم ولاغرر.
3- الغنم بالغرم والخراج بالضمان.
وإذا ماأردنا البحث عن هامش الربح المناسب والمقبول آخذين بعين الإعتبار المبادئ السابقة يمكن أن نصل إلى قواعد أو مؤشرات أساسية للحل المنشود:

1- أنه يجب قبول ورضى الطرفين لهامش الربح المحدد، وفي هذه الحالة يصبح الربح متفقا عليه تعاقديا ويحوز على رضى الطرفين وملزم لهما.

2- على الطرفين أن لايظلم أحدهما الآخر عند تحديد هامش الربح، أو يستغل حاجته أو يغرر به، كأن يزوده بمعلومات غير صحيحة، ومن حق كلا الطرفين أن يتأكد من المعلومات التي يزوده بها الطرف الآخر.
3- لكل من الطرفين الحق بالحصول على نسبة من الربح تطابق إلى أقصى حد ممكن مايقدمه من عمل أو جهد أو مال أو تحمل تبعة.
وإذا أخذنا بعين الإعتبار، أن المصرف الإسلامي يجب أن يكون شريكا حقيقياً في النشاط الإقتصادي على الأقل من حيث تحمل التبعة، وأنه من غير الممكن أن يقرض مالاً لقاء عائد محدد، وكون المصرف الإسلامي تاجراً فمن الطبيعي أن يسعى للحصول على الربح العادل المتاح له تبعا لظروف السوق وواقع السلعة، مع الأخذ بعين الإعتبار دائما وأبداً رسالة المصرف الإسلامي ودوره في التنمية الإجتماعية ، ونظرة الإسلام إلى المال على أنه وسيلة لإشباع الحاجات وليس سلعة بحد ذاته.
وبالتالي فإن تحديد مقدار الربح لابد أن يعتمد على عائدية المشروع الممول المتوقعة ويجب أن لايشكل عبئاً على المصرف أو على العميل وبحيث يحقق عائدا مناسبا للمصرف وللعميل في الوقت ذاته.

وأن النشاط الأساسي للمصرف الإسلامي يجب أن يتجه نحو المشاريع المنتجة مما يشكل إضافة حقيقية للإقتصاد الوطني وقيمة مضافة حقيقية، وأن يبتعد قدر الإمكان عن التمويل الإستهلاكي غير المنتج إلا بالحدود الضرورية الدنيا، والتي يجب أن لاتتجاوز نسبة محدودة من نشاطه، وبالتالي حتى لو قدمت مثل هذه التسهيلات التمويلية بربح أقل أو حتى أحيانا عندما تتاح للمصرف الظروف قام يتمويلها على أساس القرض الحسن، فإنها لن تشكل عبئاً على إجمالي أرباحه من نشاطه الأساسي المعتمد على تمويل الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

وكذلك، فإن المصرف الإسلامي يستطيع الدخول والإشتراك بتمويل مشاريع مختلفة في حال اقتناعه بجدواها الإقتصادية والوطنية، وعائديتها، وبالإعتماد على ماقد يخلقه المشروع ذاته وهيكلية إدارته من ضمانات، بينما البنوك التقليدية والتي تعتمد أساسا في إقراضها على الجدارة الإئتمانية، بمعنى الضمانات المقدمة وقدرة العميل على السداد مبدئيا من مصادر أخرى غير المشروع الممول،لن تستطيع مجاراة المصارف الإسلامية أو منافستها في تمويل العديد من المشروعات خاصة الجديد منها.
من كل ماسبق نستطيع أن نتلمس مؤشرا معقولاً ومنطقيا يمكن أن يكون أساساً لتحديد هامش الربح لتمويلات المصارف الإسلامية، يكمن في نسبة من متوسط العائد الذي يحققه النشاط أو المشروع المراد تمويله يتفق عليها المصرف مع عميله. ويمكن للمصرف الإسلامي الحصول على معلومات بخصوص متوسط العائد أو المتوقع من عدة مصادر متاحة منها:
1- متوسط أرباح الشركات أو الأنشطة التجارية المماثلة للنشاط المراد تمويله، من خلال الميزانيات المنشورة لهذه الشركات، وخاصة  مع تطور الحياة الإقتصادية في دولنا ووجود أسواق مالية في معظمها تخضع لهيئات رقابة وأنظمة تدقيق مناسبة، وتحول عدد من الشركات العريقة العائلية إلى شركات مساهمة أو شركات أموال يفرض عليها الإفصاح عن واقعها المالي ، وكذلك القوانين والأنظمة التي تفرض الشفافية على معظم الأنشطة.

2- المعلومات اتي يمكن أن تستقى من جمعيات الأعمال وغرف التجارة والصناعة وتقارير المؤسسات الحيادية.
3- المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها المصرف الإسلامي مباشرة من خلال أجهزته وموظفيه العاملين في متابعة ألأسواق وفي إدارة المخاطر وكذلك من خلال تاريخ نشاط عملائه السابقين والأنشطة التي قام بتمويلها سابقا.
4- دراسات الجدوى للمشاريع المعروضة على المصرف والمعمولة من قبل جهات معروفة ذات خبرة وموثوقة، والمدققة من خبراء المصرف أو الإستشاريين المتعاونين مع المصرف.
5- المعلومات التي يمكن الحصول عليها أو استنباطها من قرارات تحديد الأسعار أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، وكذلك من الإدارات الضريبية والمالية الحكومية وشبه الحكومية أو التعاونية.
6- كما يمكن الإسئناس بهوامش الربح التي تعتمدها المصارف الإسلامية الأخرى.
7- ولامانع بعد كل ماسبق  ولا أرى حرجاً من الإستئناس بمعدلات الفائدة المتداولة في البنوك التقليدية، فمن جهة يستطيع البنك من خلال متابعته لأسعار الفائدة أن يتابع مقدار الطلب والعرض على التمويل وعلى تكلفة التمويل في البنوك التقليدية، وإذا ماكان سعر الفائدة مرآة للنشاط الإقتصادي كما يقول البعض – واظنه قول غير دقيق- فقد يشكل معلومة مفيدة للمصرف الإسلامي، وإذا كان سعر الفائدة أداة لتوجيه الحركة الإقتصادية – كما يقول آخرون – فأيضا سيشكل ذلك معلومة مفيدة للمصرف الإسلامي حول توجه سلطات القرار الإقتصادي.
(وإن كنت أرى أن سعر الفائدة يحدده في النهاية العرض والطلب على الأموال، والمؤسسات الربوية ستحاول دائما الحصول على أعلى فائدة ممكنة على قرضها مادامت تجد من يقبل دفعها، ولايحدها في ذلك إلا فائض الأموال الكبير الذي حققته من تعاظم الربا، مما يزيد من عرض الأموال للإقراض ، ويدفع المؤسسات الربوية لابتداع وسائل جديدة للإقراض وخلق حاجات إفتراضية لاأساس إقتصادي واقعي لها، وإن أدى ذلك إلى أزمات إقتصادية لاحصر لها. ولاأريد أن أزيد في التفصيل كون هذا الموضوع خارج نطاق بحثنا.).
من الإنصاف في ختام ورقتنا هذه، أن نشير أنه من الطبيعي أن تكون محاولة إيجاد أساس لتحديد هامش الربح لايعتمد على أساس سعر الفائدة لن يكون بالأمر الهين، ويتطلب تهيئة البيئة المناسبة في المصرف أولاً التي يمكن تحديد أهم ضرورات إيجادها بالنقاط التالية:

1- وجود خبرات إدارية وتجارية لدى المصارف الإسلامية، أو التعاقد مع جهات استشارية ذات خبرة، وموثوقة، باستطاعتها متابعة الأسواق وتزويد المصرف بمعلومات وتقارير دورية عن حالة السوق.

2- نشر ثقافة المصارف والصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي وتوعية الجماهير بفوائدها وحسناتها مقارنة بمساوئ التمويل بقرض من البنوك التقليدية، على العميل والمشاريع الممولة وعلى المجتمع.
3- قيام المصارف الإسلامية بتوجيه تمويلها في غالبه لتمويل المشاريع الإنتاجية والإعتماد على أدوات التمويل المختلفة المناسبة للمشاريع الإنتاجية والإبتعاد قدر الإمكان عن التمويل الإستهلاكي غير المنتج إلا بالحدود الدنيا الضرورية كما سبق وأسلفنا.
4- تشجيع البحث العلمي وقيام المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية والجامعات ومراكز البحوث بعقد المؤتمرات وورشات العمل لاستمرار البحث عن أفضل الأسس العملية لتحديد هوامش الربح لأدوات التمويل الإسلامية، وتطوير أدوات تمويل جديدة بالتعاون بين الخبرات المصرفية والتجارية والشرعية.
أدعو الله أن نكون قد وفقنا بإضافة مفيدة ولو يسيرة لمسيرة المصارف الإسلامية،

اللهم ارزقنا الإخلاص في كل أعمالنا وأرضنا وارضى عنا، والحمد لله رب العالمين.
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